
مان ؟ ر الز ي غ ت ة ب رعي ر الأحكام الش ي غ ت ا لا ت 223482 - لماذ

ال السؤ

عر ا نش علن ة ، مما يج ل )1400( سن ب الأحكام التي كانت ق تمسك ب ا ن لن ا ، حيث لا ز ن مان ي ز يرات التي تحدث ف غ ا لا يواكب الإسلام المت لماذ

ه الدول عل من هذ ه الدول ج ا ، واقتصاد هذ قدمة يعتمد على الرب ي الدول المت ام المالي ف ظ الن ام العالمي . ف ظ ا الن ي هذ ة ف رب لة والغ العز ب

اً . يض مان أ ة الز اسب رض لمن اب ف ه . والحج ي كان ب مان الذ ة الز اسب ب من سب ا حرم ب حة ، مع أنّ الرب اج ة ون ي ن غ

ي . ي الماض يرت ف غ ر ، مع العلم أنّ الأحكام ت ي غ ت ة لا ت ت اب ه الأحكام ث الت هذ ولكن لا ز

ال : يل المث على سب ف

ه 23 ركعة . ي الله عن كر رض و ب ب علها أ م ج رعت صلاة التراويح 11 ركعة ، ث ش

ين . ان ذ ه للصلاة أ ي الله عن ان رض ن عف مان ب عل عث م ج ان واحد ، ث ذ أ معة ب وكانت صلاة الج

ه . ي الله عن ي طالب رض ب ن أ عة ، ثم حرمها علي ب ي صلى الله عليه وسلم المت ب اح الن ب وأ

ل الصلاة . ب ة ق طب د الملك الخ ن عب عل مروان ب م ج ة ، ث طب عد الخ د ب ة أن تصلى صلاة العي وكانت السن

لك . عل ذ ف د الملك ب ن عب د ب م قام الولي ر ، ث اب د على المق اء المساج ن هى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ب ون

لك . لى ذ ي وحرم أكل الحمار ، وما إ ب اء الن م ج ة من الطعام ، ث ن واعاً معي ن وحرم الله أ

الف أصول الدين ؟ هة الأحكام يخ اة من ج ي الحي يرات ف غ ة الت ن ، ومواكب ي مع أحوال المسلمي هل التماش ف

صلة ة المف اب الإج

ة ، ريعي دية والتش ائ كرية والعق هب الف ارات المذ ي ت ان من اخ رت ي ان كب موعت مة مج ة ث ي لسف كرية والف اهب الف ع والأديان والمذ رائ ي كل الش ف

ن : ي احث اد والب ق ان على الن ي ف لا تخ

ه عن ز ريع ، وتمي ا التش ة التي تحدد ملامح هذ طوط العريض ة العامة ، والخ لسف ادئ ، أي الف وابت والأركان والمب موعة الث أولاهما : مج

ر . ي غ ت دل ولا ت ب ت ه لا ت يره ، وهذ غ

ما ة ، ب ي رائ ة ، والمواقف الإج ي ئ ز طي الحوادث الج غ ادئ العامة ، لت ق عن المب ث ب ن ة التي ت لي صي ف ريرات الت ق ة : هي تلك الت ي ان موعة الث والمج

ها . ق ادئ العامة ويحق دم المب يخ

ر لم ي غ ن ت ر يوما ما ، وإ ي غ ي ، لا يمكن أن يت لسف ام الاقتصادي أو الف ظ ا الن ي هذ ن ف لا أساس وركن ركي ة مث ي الرأسمالي ردية ف ة الف الملكي ف

ما ن إ ها ، ف عاف ردية ، أو إض ة الف اء الملكي لغ إ ام ب ظ ا الن ا ، ومن يطالب هذ تلف كلي ديد مخ هب ج ل عن مذ ة ، ب تحدث عن الرأسمالي عد ن ن

ن التي ي وان ع بعض الق ام على وض ظ ا الن ا عمل هذ ذ لطة . ولكن إ ت مة المخ ظ لا ، أو الأن ة مث راكي ت ر : كالاش هب آخ لى مذ لاب إ ق الان يطالب ب

ع دل الكلي ، ولكن يمكن أن يق ب الت ام ب ظ ه اتهام الن ن أحدا لا يمكن إ ردية ، ف ة الف ول الملكي غ اصة من صور ت ة لصور خ ي ارا سلب ها آث ي يعالج ف

رين . ي ي غ ن الت ي قٌ ب رْ ه ، وف قاصه من ت دأ العام أو ان امه مع المب ا السلوك ، وقياس انسج ر هذ سي ف ي ت لاف ف الخ

ر المسلمين ي ن أو غ لاء – سواء من المسلمي كرين العق ن أحدا من المف إ ا ف ون ، ولهذ ان ا الق ة عن هذ ارج ة خ ريعة الإسلامي ا ليست الش وهكذ
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ير مان والعصر ، من غ ر الز ي غ ة ، بدعوى ت ي ع الأرض رائ يرها من الش ها عن غ ز للها وتمي ها التي تج اب ي لي عن ث التخ ريعة ب – لا يطالب الش

يرها !! ي غ ديلها أو ت ب هم يعلمون أن أحدا لا يملك أصلا ت ت ؛ لأن واب الانسلاخ عن الث ون ب يرات ، ولا يطالب غ وابت والمت ن الث ي رق ب مراعاةٍ للف

ردات ة ، والمف ريعي يم التش ة ، والق ة الكلي هي ق ريعة العامة ، والقواعد الف د وأمور التوحيد ومقاصد الش ائ ي العق ل ف مث ت ت ت واب ه الث وهذ

وب أو التحريم( لأن رع بحكمها )الوج ة التي ورد الش ي ئ ز ل الج ر الدهور والعصور ، والمسائ اق الأمة عب ف ة التي هي موارد ات ماعي الإج

مان أو مكان . ي أي ز ك ف ف يق لا ين اط وث ب سدة ارت المصلحة أو المف اطها ب ب ارت

ر ، لى الآخ ن إ سي ن ة الإنسان وميل كل من الج ريز غ ط ب ب ه مرت ره ، لأن ي ي غ وز ت ابت لا يج ا الحكم ث ساء هذ اب على الن وب الحج لا : وج مث ف

لا مع ب ها دول العالم أج ي من ة التي تعان ي لق ى الخ وض لى الف لاق إ ز ه الان رتب علي ا الحكم يت هذ لال ب ر ، والإخ ش ع الب مي ي ج ابت ف ا أمر ث وهذ

اء . ن ث است

يد ب أن يز ل يج اسد ؟ ب ه من مف لال ب عد أن رأى العالم ما ترتب على الإخ ا الحكم ب اء هذ لغ ي إ غ ب ن ه ي ن لك : إ عد ذ ال ب كيف يصح أن يق ف

ة . ي ان ريعة الرب ا بحكمة الش ن ي ا الحكم ويق هذ ن تمسكا ب لك المسلمي ذ

أصل توح ب د مف صلاة التراويح تعب صائص الإسلام، ف ت التي هي من خ واب ه الث هي ليست من هذ الك ف ي سؤ روع ف كرته من ف وأما ما ذ

ه . اوز وز تج لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم عددا لا يج رعي ، ف ع الش الوض

التكرار . د ب أكي ما الت ن ر ، وإ ي ي غ ديل ولا ت ب ر ت ي سه ، من غ ف ان ن ب الأذ أكيد لواج معة هو ت ي يوم الج ان ه الث ي الله عن مان رض ان عث ذ وأ

الدين ، ا ب لاعب لف ، وعدوه ت ع العلماء من السلف والخ مي كرها ج ن دعة أ هو ب ة العيد على الصلاة ، ف طب ديم خ ق ت ه الأمويون ب وأما ما أحدث

اس يصلون ل الن لدان ، وظ ي عامة الب ه ف لى نصاب قد عاد الأمر إ لك ف روع ؛ ولذ رض مقصود مش رض سياسي لا لغ ريع ، لغ ي التش ا ف وإحداث

ة . طب ل الخ ب العيد ق

ي ب ن أ لم يحرم علي ب ريعة ، ف ن للش ي لق اد المت سه ، وليس من العب ف رع ن هو نسخ وقع من المش وأما حكم المتعة وتحريم لحوم الحمر : ف

ي صلى الله عليه وسلم . ب عة ، بل حرمها الن ه المت ي الله عن طالب رض

مان ، والمكان ، ية رحمه الله تعالى ، وهي : الز وز يم الج ن ق كرها اب اء ذ ي مسة أش ير خ غ ر الأحكام لت ي غ مكان ت كر العلماء إ لك لم ين ومع ذ

ات . ي والعادات ، والأحوال ، والن

رعي . ع الش ي أصل الوض ة ف ت اب رة ، وليست ث ي غ ها مت عت ي ر مقصور على الأحكام التي هي من طب ي غ ا الت ولكن هذ

ها على ائ ن ها على العرف ، أو المصلحة ، ولم يكن أصل ب ذ يت مآخ ن دلة هي تلك الأحكام التي ب ب رة والمت ي غ عة المت ي ات الطب ه الأحكام ذ وهذ

ير ” غ يرت العادة : ت غ ا ت ذ ي على عادة ؛ إ ن ها : أن كل حكم مب مع علي اعدة المج ي رحمه الله : ” الق راف ابت . كما قال الإمام الق رعي ث أصل ش

يت على العادة . ن لا الأحكام التي ب ال إ ر لا ين ي غ ي على العادة “؛ لتعلم أن الت ن أمل قوله ” مب ت روق ” )4/103( ، ف ر : ” الف ظ ين

لا يمكن أن لا ، ف ا مث ي كل العصور والدهور ، كتحريم الرب ترك ف ي مش نسان يت على أساس مقاصدي عام ، أو أساس إ ن أما الأحكام التي ب

ة ت اب لال الأحكام الث ات من خ ب الث س الوقت ب ف ي ن وع من الأحكام ، وف ا الن لال هذ ة من خ المرون ة ب ريعة الإسلامي ز الش مي ت ا ت ر ؛ وهن ي غ ت ت

مان والمكان . ر الز عب

ة الهوى ، وهو مدار س عن داعي ف راج الن خ رعه ، وإ ام لرب العالمين وش ة : استسلام الملكف الت ة المرعي رعي ه المقاصد الش م هذ ومن أعظ

رع وأصوله وحكمته . الش ه من له أدنى مساس ب ر أصلا ، كما يعرف ي غ ه للت ي ل ف اب لا مدخ ا الب ة . وهذ دية المحض عب ر من الأحكام الت ي كث

رقا رحمه الله : ى الز يخ مصطف يقول الش
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ه ن هذ إ هادية . ف ت ة الاج رعي ر من الأحكام الش ي ي كث را ف ي را كب ي ث أ ة ت ي من اع والأحوال الز ر الأوض ي غ ريعة أن لت ه الش ق ي ف رر ف ” من المق

اع والوسائل الأوض يق ب اط وث ب ات ارت هي ذ اسد . ف لب المصالح ودرء المف قامة العدل وج لى إ رع ، يهدف إ ه الش ب يم أوج ظ ن الأحكام ت

لى ال لا يوصل إ ي يل أو أج عد ج ح ب أصب ن ، ف من معي ي ز ة ف ئ ي عا لب اج ا ن را وعلاج ي كم من حكم كان تدب لاق العامة . ف الأخ ة وب ي من الز

لاق . ل والأخ اع والوسائ ر الأوض ي غ ت لى عكسه ب ي إ ض ح يف ه ، أو أصب المقصود من

ها الأولون ، هاؤ ق هم وف اهب مة مذ ئ ه أ تى ب ف ل بعكس ما أ ر من المسائ ي ي كث ة ف هي ق اهب الف تى المذ رون من ش أخ هاء المت ق تى الف ف ا أ وعن هذ

ين الف ة مخ ق ي ي الحق ليسوا ف لاق . ف ساد الأخ مان وف لاف الز ت قهم هو اخ تواهم عمن سب لاف ف ت ب اخ أن سب رون ب أخ لاء المت وصرح هؤ

لى ما قال لاق لعدلوا إ مان والأخ لاف الز ت رين ، ورأوا اخ أخ ي عصر المت مة الأولون ف د الأئ ل لو وج هم ، ب اهب هاء مذ ق ين من ف ق للساب

رون . أخ المت

مان . ر الأز ي غ ت ر الأحكام ب ي غ كر ت لة : لا ين ائ ة الق هي ق اعدة الف ا الأساس أسست الق وعلى هذ

ة اسي ي هادية من ق ت اس : هي الأحكام الاج لاق الن مان وأخ دل الز ب ت دل ب ب ت اهب على أن الأحكام التي ت هاء المذ ق قت كلمة ف ف وقد ات

كر . ة الذ ف اعدة آن الق ياس أو على دواعي المصلحة ، وهي المقصودة ب اء على الق ن هاد ب ت ة ، أي التي قررها الاج ومصلحي

ة ، ة ، كحرمة المحرمات المطلق اهي ة الآمرة الن نصوصها الأصلي أسيسها وتوطيدها ب ريعة لت اءت الش ة التي ج أما الأحكام الأساسي

ره ، ي سه دون غ ف قراره على ن يره ، وسريان إ غ ه ب ي يلحق رر الذ مان الض عقده ، وض ام الإنسان ب ز ي العقود ، والت ي ف وب التراض وكوج

قصيره ، ة كل مكلف عن عمله وت ولي ة ، ومسؤ ساد ، وحماية الحقوق المكتسب لى الف ع إ رائ رام ، وسد الذ ى وقمع الإج ع الأذ وب من ووج

ها ، لاف اومة خ أسيسها ومق ريعة لت اءت الش ة التي ج ت اب ة الث رعي ادئ الش لك من الأحكام والمب ر ذ ي لى غ ره ، إ ي نب غ ذ ء ب ري ة ب ذ اخ وعدم مؤ

ها وأساليب ق ي ل تحق ال ، ولكن وسائ ي مان والأج ريعة لإصلاح الأز ها الش اءت ب ل هي الأصول التي ج مان ، ب دل الأز ب ت دل ب ب ت ه لا ت هذ ف

ة . ة المحدث من لاف الأز ت اخ دل ب ب ت ها قد ت ق ي تطب

ة ، ة واحدة قطعي ه على درج اؤ رد ، وقض ي الف اض قوم على أسلوب الق ه ت ي اء – كانت المحاكم ف لا – وهو القض لة حماية الحقوق مث وسي ف

يادة ي ز تض ق حت ت ة التي أصب ي من ات المحاكم ، بحسب المصلحة الز ماعة ، وتعدد درج لى أسلوب محكمة الج دل إ ب ت يمكن أن ت ف

مم . ساد الذ ياط لف الاحت

اق ها واحد ، وهو إحق ي رعي ف دأ الش ن المب إ من ، ف لاف الز ت اخ يرت ب غ مان : مهما ت دل الز ب ت دل ب ب ت ة التي ت رعي ة أن الأحكام الش ق ي الحق ف

اسد . لب المصالح ودرء المف الحق ، وج

الب لم تحددها ي الغ ل والأساليب ف ن تلك الوسائ إ رع ، ف اية الش لى غ ل والأساليب الموصلة إ دل الوسائ ب لا ت دل الأحكام إ ب وليس ت

ا ” . ويم علاج ق ي الت ح ف نج ا ، وأ اج ت يم ن ظ ن ي الت مان ما هو أصلح ف ي كل ز ها ف ار من ت ة لكي يخ ها مطلق ل تركت ة ، ب ريعة الإسلامي الش

قهي العام ” )942-940( . ل الف تهى من ” المدخ ان

ي : ان ي د السف ويقول الدكتور عاب

وة ، رة الق ت ن ف تي على المسلمي أ ة التي ت من لاف الأز ت اخ صه … ف عت له أحكاما تخ ريعة ، بل وض له الش ف غ ة لم ت من ر الأحوال والأز ي غ ن ت ” إ

ي اء … ولا تعن ف ي حال الاكت ة ، وف اعة والحاج ي حال المج لك ف وة ، وكذ ي حال الق صه ف من حكما يخ عل الله لكل ز عف ، ج رة الض ت وف

لك له ، لا ترك ذ ها لم ت ن إ ري ، كلا ، ف ش ريع الحكم للعقل الب ها تركت تحديد المصلحة وتش ن مان والأحوال والقدرات ، أ ريعة للأز مراعاة الش

ي المعاملات .. ادات ولا ف ي العب ف
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ير غ عم ت ز ريعة ب ر أحكام الش ي غ ت ة ب ت رعي ، لا صلة له الب م كل واقعة تحت حكمها الش تظ ن اط ، لكي ت يق المن ر تحق ي غ ا ت ذ توى إ ر الف ي غ ن ت وإ

رعي لها تحت حكمها الش يدخ صوصها ف ذ كل واقعة بخ مد ، حيث يأخ دد ولا يج ه الإسلامي يتج ق ن الف إ ا ف ة ، ومن هن من ر الأز ي غ ت المصالح ب

ها اص ب عت تحت حكمها الخ اطها ، وض يق من ر تحق ي غ رى وت ددت تلك الواقعة على صورة أخ ر تج من آخ اء ز ن ج إ اطها ، ف حسب تحقق من

مول ” ات والش ب تهى من ” الث مان ” ان ع الأز مي ي ج ق المصلحة ف ابت يحق اطها حكم ث ا … ولكل واقعة بحسب تحقق من ، وهكذ

)ص/540( .

توسع . لة ب ه المسأ اقش هذ د ن ق امدي )ص823-828( ف اع الغ ه “، هز ق ي أصول الف ديد ف وان : ” محاولات التج عن ر رسالة ب ظ وللتوسع ين

توى رقم : )39286( ، )130689( . ي الف لة ف ه المسأ ا التطرق لهذ ي موقعن ق ف كما سب

وي الرأسمالي ، ام الرب ظ ل الن ض ف ة لم يكن ب ي رب ارة الغ ته الحض ق ي حق قت الذ اح المؤ ج ا أن الن احث معن ل الب كر السائ ذ ا أن يت ومن المهم هن

ات ب ث إ لا ب ي من كان كف ن ، ولكن الز ي اء دولة قوية ، واقتصاد مت ن ي ب ا ف يض را أ ي احا كب ج تي ن ي ي رة الاتحاد السوف ت ة ف راكي ت قت الاش قد حق ف

ه . ت ق ي ف على حق كش ث أن ين قت لا يلب هرج مؤ احها ب ج ات أن ن ب ث ة ، وإ عي مة الوض ظ ه الأن ريع لهذ ل الذ ش الف

رة ، ي ة الأخ مة المالي عد الأز ام المالي ) الرأسمالي ( العالمي ب ظ كرين الاقتصاديين سقوط الن ار المحللين والمف ر من كب ي رأ اليوم كث ا يق وهكذ

كر ي يف رد الأوروب دا الف ة ، وغ مو المطلوب يق معدلات الن ة عن تحق ز حت معه عاج ي أصب لى القدر الذ ها إ ات ي تداعي حيث تساقطت الدول ف

ورة على ش ة المن ي ق ائ رامج الوث لك العديد من الدراسات والب ه ، كما رصدت ذ ايت ق له كف رصة العمل التي تحق د ف لى حيث يج رة إ ي الهج ف

رنت . ت الإن

ما دا الاستدلال ب كر ج ليل ، علم أن من المب ق لا ب ة عام إ اوز عمره المائ ام المالي العالمي الرأسمالي لا يتج ظ ا أن الن احث معن كر الب ا تذ ذ وإ

اء ا لن يحقق رخ الي من الرب ام الخ ظ أن الن لا نسلم ب لك ف ذ ا ب ن سلمن ودة ، وإ ش ة المن مي ن يق الت ي تحق ا ” ف اح ” الرب ج ق اليوم على ن تحق

ر ة عب ة والإسلامي ي مان ة العث لاف قت الخ قد حق ة . ف ي رهان ة ولا ب ر علمي ي ة غ ف از ي مج وض ف لك يخ ي ذ ف ر ، ومن ين ة أكب مي ن م ، ولا ت أعظ

ا كلها . كرة الرب ها الاقتصادية من ف مت ظ ن لو أ ا والدين ، مع خ ي اء الدن ن ي ب ر ف ي ظ قطع الن احا من ج اريخ ن الت

ة ق ي ي حق ر ف ظ موع ؛ ومن ين موه ، من حيث المج ي ن ي ف اب ي الاقتصاد المالي ، هو العامل الإيج ا” ف صر “الرب ل لا دليل أصلا على أن عن ب

لة من يدي ث ي أ روات ف مع الث تج ي أن ت ر ف ش ما مصلحة الب لا ف لك ، وإ ا ، يعلم ذ ة للرب ي ار الكارث آث يه من ال عان ة ، وما ت تمعات الرأسمالي المج

لة ، ي ئ ة ض يدي نسب ي أ روة ف اعف الث ل تض ر ، من أج ش ون طاقات الب ف ز ن لاد ، ويست يرات الب ون خ هب ين ين ن ، الذ ي ن ، والرأسمالي ي المراب

اه والعيش الكريم . رص الرف مى من ف ة العظ ي الب ما تحرم الغ ن ي ة ، ب المائ مسة ب لى خ ة ، إ ي المائ ن النصف ف ي تراوح ما ب ت

والله أعلم .
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